
بيـــن  سياســـي  جـــدل  الخرطــوم –   
التواصـــل  مواقـــع  ووســـط  الأحـــزاب 
الاجتماعي يشـــهده السودان هذه الأيام 
بخصـــوص اعتزام الحكومـــة الانتقالية 
الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية، 
ومن ضمنهـــا اتفاقيـــة الأمـــم المتحدة 
للقضاء على جميع أشـــكال التمييز ضد 

المرأة ”سيداو“.
وامتــــد الجــــدل إلــــى خطــــب الجمعة 
ووســــائل الإعلام المحلية، وسط مخاوف 
من انقســــامات أيديولوجية تلقي بظلالها 

على الفترة الانتقالية بالسودان.
النقــــاش حول الانضمــــام إلى اتفاقية 
ســــيداو، ليس وليد اللحظــــة الثورية في 
الســــودان، بل إن النظام السابق برئاسة 
الرئيس الســــوداني المعزول عمر حســــن 
البشــــير أفصــــح فــــي 28 مايــــو 2018، عن 
عزمه المصادقة على اتفاقية ســــيداو، مع 
التحفّــــظ على بعض البنــــود على غرار ما 

فعلته المملكة العربية السعودية.
قــــراءات كثيــــرة اعتبــــرت أن النوايا 
الرسمية الســــابقة، لم تكن نتيجة اقتناع 

بجــــدوى التوقيــــع علــــى الاتفاقية، أو 
مراهنــــة علــــى جدواهــــا الاقتصادية 
والاجتماعية، بل كانــــت تكتيكا يراد 
به فتح كوة خارجية للنظام السابق. 

حيث تخوّف بعض المسؤولين 
فــــي النظــــام الســــابق من أن 

جهــــات أوروبيــــة تعرقــــل 
انضمــــام الســــودان إلى 
منظمة التجارة العالمية 
عــــن  امتناعــــه  بســــبب 
الانضمام إلى معاهدات 
دوليــــة بينها ســــيداو 
المحكمــــة  وميثــــاق 

الجنائية الدولية.

هوس ديني

رئيـــس المؤتمر 
الوطنـــي (الحـــزب الحاكم 
غندور،  إبراهيم  الســـابق) 
وضع صـــورة على صفحته 
فيسبوك،  بموقع  الرســـمية 
بهـــا عبـــارة ”لا.. لســـيداو“. 
وقـــال إنهـــا أكثـــر وثيقة في 
ثقافتنـــا  تضـــرب  العالـــم 

الإسلامية والسودانية.

وأشار غندور، إلى أن أبرز المخالفات 
الشـــرعية فـــي اتفاقيـــة ســـيداو، هي أن 
المـــادة الثانية مـــن الاتفاقية تنص على 
أنه يجب على الدول الموقّعة إبطال كافة 
الأحـــكام واللوائح والأعـــراف التي تميّز 
بين الرجل والمرأة مـــن قوانينها، حتى 

تلك التي تقوم على أساس ديني.
وتابع ”هذه مخالفة واضحة للشريعة 
القوانين  هــــذه  وبمقتضــــى  الإســــلامية، 
تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة 
بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها أو 
التعويــــل عليها، وقوانين الشــــريعة فيها 
تمييز للمرأة، وليــــس تمييزا ضد المرأة، 

كما هو تعريف سيداو“.
وأوضــــح غنــــدور، أن المــــادة 16 هي 
أكثر المواد خطــــورة في الاتفاقية، والتي 
تمثّــــل حزمــــة مــــن المخالفات الشــــرعية 
وتشــــمل إلغــــاء الولاية على المــــرأة، وأن 
الأم  اســــم  الأبناء  يحمــــل 
كما يحملون اسم الأب، 
ومنع تعــــدد الزوجات، 
التســــاوي  بــــاب  مــــن 
بيــــن الرجــــل والمرأة، 
للمرأة  العــــدّة  وإلغاء 
بعد الطــــلاق أو وفاة 
الــــزوج، والحــــق في 
الممارســــة الجنسية 
كمهنة أو كعلاقة 
خارج إطــــار العلاقة 

الزوجية.
أكــــد كلام غندور 
المؤتمــــر  حــــزب  أن 
على  مصمم  الوطنــــي 
عــــن  الانفصــــال  عــــدم 
الإســــلامية  الحركة 
الشــــرعية،  وضوابطها 
وأن الرجــــل جاء ليعيد 
وليس  للحــــزب  الزخــــم 
من  فهذه  توجهاتــــه،  لتغيير 
المــــرات القليلة التي يتحدث 
فيها بعيدا عن دبلوماســــيته 
المعهــــودة، كوزيــــر خارجية 
سابق، ووجد في هذا التطور 
ثغرة لإعادة شمل حزب على 
وشــــك التفكك، ويقــــدّم طرحا 
يتناغــــم مــــع المنهــــج العــــام 
تأسيســــه،  منذ  يصاحبه  الذي 
وهو بذلــــك يتقاطع مــــع أحزاب 

إسلامية عديدة بدأت تعيد ترتيب أوراقها 
على الســــاحة السودانية، مســــتفيدة من 
الليونة الظاهرة في استهدافها، ما جعلها 
تعتقد أن جيوبها لا تزال نشطة في دولاب 

الدولة.

المساواة الكاملة

في المقابل ســــلمت منظمات نســــوية 
اليســــاري  التياريــــن  علــــى  محســــوبة 
والليبرالي، فــــي 19 أكتوبر الجاري، وزير 
عبدالباري،  نصرالدين  الســــوداني  العدل 
مذكــــرة مؤيــــدة للانضمــــام إلــــى اتفاقية 

”سيداو“.
تســــلّم عبدالباري، مذكرة من منظمات 
نســــوية بالخرطــــوم، خلال مشــــاركته في 
حفل تدشــــين قاعدة بيانات قضايا العنف 
ضد المرأة، ومبــــادرة الإصلاح القانوني 
لهيئــــة محامــــي دارفــــور، ومركــــز ”معا“ 
الأميركي،  ”الســــلام“  ومعهــــديْ  الثقافي، 
و“تنمية حقوق الإنسان“ الأفريقي. ورفعت 
المشــــاركات لافتــــات تطالــــب بانضمــــام 
الســــودان إلى اتفاقية ”ســــيداو“، وإلغاء 
قانون النظام العام والأحوال الشخصية.

مذكرة التنظيمات النسوية، دعت إلى 
إلغــــاء قانون النظــــام العــــام، والانضمام 
إلــــى العهود الدولية، ومنهــــا ميثاق روما 
واتفاقية  الدوليــــة،  الجنائيــــة  للمحكمــــة 
القضــــاء على جميع أشــــكال التمييز ضد 
المرأة، والاتفاقيــــة الدولية لحماية جميع 

الأشخاص من الاختفاء القسري.
وجــــاء في المذكرة الدعــــوة إلى إلغاء 
المواد والقوانين التي تهدف إلى التمييز 
ضد المرأة الواردة فــــي القانون الجنائي 
وقانــــون الأحوال الشــــخصية. حيث قالت 
الأمينة العامة للحزب الجمهوري، أسماء 
محمود محمــــد طه، خلال الحفــــل، ”لا بد 
من إلغاء قوانين النظــــام العام والأحوال 
الشــــخصية، وترســــيم حقوق المســــاواة 

الكاملة بين النساء والرجال“.
وأضافــــت ”الحكومــــة الانتقاليــــة إذا 
لــــم تواجه هــــذا الهوس الديني ســــنرجع 
أن  الحكومــــة  أطالــــب  الأول.  للمربــــع 
تتحلى بالشــــجاعة الكافيــــة لمواجهة تلك 

التحديات“.
ورمــــى تدخل الحــــزب الجمهوري في 
هــــذه القضيــــة بحجــــر ثقيل فــــي مياهه، 
فهــــو من أبرز أعداء الأحــــزاب الدينية في 
الســــودان، وبدأ يســــتعيد نشــــاطه عقب 
سقوط البشير، ويجد في الأجواء الراهنة 
فرصــــة للتعبير عــــن مواقفه السياســــية 
الرافضة للحركة الإسلامية، والتي يعتبر 
أنها كبّلــــت البلاد على مــــدار ثلاثة عقود 
في جميع المجالات، وفي مقدمتها المرأة 
التي عانت من الإقصاء والتهميش، وتمثّل 
”ســــيداو“ طاقة أمل لفــــكّ القيود، والتأكيد 
علــــى ضــــرورة ألاّ يتخلف الســــودان عمّا 

يجري في العالم، فسواء انخرط السودان 
فيهــــا أم لا، ففي كل الأحــــوال يجب النظر 
للمرأة بطريقة حداثية وليســــت بعيدة عن 
التطوّرات الحاصلة في المجتمع الدولي، 
خاصــــة أن الســــودان مُقبــــل علــــى حزمة 
تحوّلات مصيرية في ملف المرأة وغيرها 

من الملفات الحساسة المتجمدة.
وفــــي 28 مــــارس 1996، صــــدر قانون 
النظــــام العــــام، للمــــرة الأولــــى، كلوائح 
محليــــة خاصــــة بولاية الخرطــــوم، وأثار 
جدلا سياسيا وقانونيا واسعا قبل تغيير 
النظــــام الســــابق، الذي ظل يؤكــــد أيضا 
أن لديــــه بعــــض التحفظات علــــى اتفاقية 

”سيداو“.
تتسق الخطوات النسوية الجديدة مع 
الــــدور الذي لعبته المرأة الســــودانية في 
الحراك الثوري الذي أطاح بحكم البشير، 
والذي ظهرت ملامحه في الحضور القوي 
لهــــا في المياديــــن والشــــوارع، وتحولها 
إلى ”كنداكــــة“ أو أيقونة، الأمر الذي تأكد 
بتمثيلها في السلطة الانتقالية، في شقيْها 
مجلس الســــيادة والحكومة، بما يعني أنّ 
هنــــاك المزيــــد مــــن الانخراط السياســــي 
والاجتماعي ينتظرها الفترة المقبلة، على 

المستوييْن الداخلي والخارجي.
على  ولعــــل طــــرح قضيــــة ”ســــيداو“ 
نطــــاق واســــع يعدّ مــــن أهــــم الاختبارات 
الرئيســــية، التي يمكن أن تكشــــف طبيعة 
التحركات القادمة والمســــار الذي ســــوف 
تلجــــه في مجــــال المرأة وتفعيــــل دورها، 

ووقوف الحكومة بجانبها يعزّز القناعات 
بأنها أصبحــــت رقما مهمّا فــــي المعادلة 
الســــودانية، والتضييق الــــذي عانت منه 
طــــوال ســــنوات حكــــم البشــــير آن لها أن 

تتحلّل منه.

تخويف بالهوية المستهدفة

في معســــكر الرافضيــــن للتوقيع على 
الاتفاقيــــة ترابــــط الأحــــزاب الدينيــــة في 
مواقعهــــا، وهو دليل علــــى أن طيّ صفحة 
الإســــلاميين لن يكون باليُســــر المتصوّر، 
بل إن إزالة آثار الفترة الإسلامية، وتغيير 
الذهنيات، عملية أكثر عُســــرا من إســــقاط 

النظام رغم سطوته وجبروته.
وفــــي ســــياق الــــذود الإســــلامي على 
”الهوية السودانية“ دعا رئيس حزب دولة 
القانــــون والتنمية محمد علــــي الجزولي، 
إلى إسقاط سياســــات قوى إعلان الحرية 
والتغييــــر، التــــي تســــتهدف هويــــة أهل 
الســــودان. وأضاف ”وزير العدل لم يخرج 
لاستلام المذكرة الرافضة لاتفاقية سيداو، 
هــــذه إهانة شــــديدة للمــــرأة الســــودانية 
وفضيحة كبرى وغباء شــــديد في صناعة 
الغبن والتفرقة بين المواطنين وتقســــيم 

المجتمع“.
وشــــهد مقرّ وزارة العــــدل بالخرطوم 
الماضي،  الخميــــس  احتجاجيــــة،  وقفــــة 
للمئات من النســــاء اللائــــي رفعن لافتات 
تعنــــي  لا  ”الحريــــة  لســــيداو“..  ”لا.. 

الفوضــــى“، و“الخرطوم ليســــت باريس“.
ونظمــــت الوقفة مبادرة ”ســــودانيات ضد 
ســــيداو“، ورفعت للوزارة، مذكرة اعتبرت 
أن ”التوقيع على اتفاقية ســــيداو، وإلغاء 
قوانيــــن الشــــريعة المتعلقــــة بالأحــــوال 
الشــــخصية وأحكام الأسرة، تجاوزٌ سافر 
لهويــــة وثقافــــة البــــلاد وديــــن الغالبيــــة 

العظمى من السودانيين“.

المؤشــــرات  أحــــد  ”ســــيداو“  تبــــدو 
السياســــية المهمّة للطريــــق الذي يمضي 
فيه الســــودان، والذي يجب أن يطوي في 
النهايــــة مرحلة حكم الحركة الإســــلامية، 
بالتالــــي فالتجاذبات التي حدثت من وراء 
هــــذه القضية، تصلح لتكون مقياســــا لما 
يمكن أن تظهر عليــــه المواقف في قضايا 
داخلية أشــــد خطورة، وقد تجد ممانعات 
أكثر حســــما مــــن الأحــــزاب الإســــلامية، 
التــــي أعــــادت ترتيب أوراقهــــا على ضوء 
إلــــى  وتســــعى  الجديــــدة،  المعطيــــات 
الاستفادة من حداثة القوى الصاعدة وقلّة 
خبراتها السياســــية، وعدم وجود الحزب 
الفيصــــل أو الظهير السياســــي للســــلطة 

الانتقالية.

ما يبدو مقدّسا في العراق، يُداس 
بالأقدام في لبنان. وما يبدو نظاما 

ميليشياويا مسلحا في العراق، يبدو 
قزما عاجزا في لبنان، حتى وإن لم 

ينقصه السلاح.
لقد تم تقديم المشروع الطائفي، 

في دوائر التخطيط الأميركية قبل غزو 
العراق، بوصفه جزءا من الحملة لـ“إعادة 

العراق إلى القرون الوسطى“.
هذا المشروع الذي تعود أصوله 

إلى مستشار الأمن القومي زبغنيو 
بريجينسكي في إدارة الرئيس الأميركي 

الأسبق جيمي كارتر، لم يكن سوى مشهد 
من مشاهد التحولات التي فرضها ظهور 

”الجمهورية الإسلامية في إيران“ عام 
1979. بعد عام واحد فقط، ومع اندلاع 

الحرب ضد العراق، التقط بريجينسكي 
الفكرة: إعادة تفتيت العالم العربي على 

أساس العرق والمذهب والدين.
لم تكن الفكرة، بحد ذاتها، تنطوي 

على عبقرية استثنائية. كانت مجرد 
محاولة لتعميم النموذج الطائفي 

الإيراني في مجتمعات أخرى، لتمزيقها 
من الداخل.

وكان ذلك يتوافق تماما، مع غاية 
الحرب نفسها، لتدمير العراق كدولة، 

ومن ثم بقية دول المنطقة الأخرى.
بريجينسكي رأى أنه يجب إثارة 

صراعات داخل هذه الدول، كتمهيد لإعادة 

خارطة الشرق الأوسط على نحو مختلف 
لخرائط سايكس-بيكو.

استنادا إلى هذا التصور، تقدّم 
برنارد لويس ليكون بمثابة المنظّر 

الرئيسي للمشروع. واعتبارا من العام 
1993، تصدر جدول أعمال الكونغرس في 

ما يتعلق بمستقبل المنطقة.
وبطبيعة الحال، فقد تحوّل المشروع 

إلى جهد منظم من جانب البنتاغون، 
وسرعان ما تبعته دراسات وخرائط 

وتمويلات وبحوث عن أدوات للتنفيذ.
الإخوان المسلمون كانوا هم حصان 

الرهان الأول في مجتمعات غالبها من 
السنة، بينما كانت إيران هي النموذج 

الذي ينطلق منه التمزيق إلى حروب 
أهلية مكتملة المقومات والمعالم.

في لبنان، كان المشروع يؤدي دوره. 
فالنظام الذي قام على أسس طائفية كان 

قد أغرق البلاد بحرب أهلية دامت 15 
عاما بين العام 1975 و1990. وهي حرب 
لم يمكن وقفها (باتفاق العام 1989) إلا 
بتكريس الأسس نفسها التي انطلقت 

منها الحرب.
بمعنى آخر: كان المشروع الطائفي 

واضح المعالم. وواضحة نهاياته. 
واضحة ميليشياته، وواضحا خطابه 

أيضا. ولم يكن ليحتاج إلى الكثير 
من الجهد النظري لتبريره. وبوجود 

تنظيمات تحمل يافطات إسلامية، 
وهويات مذهبية بديلة للهوية الوطنية، 
فلم يكن انخراطها في المشروع صعبا.

عندما تم غزو العراق في العام 2003، 
وُضع المشروع قيد التطبيق، بما يشبه 

التكرار الحرفي لكل التفاصيل، سنّة ضد 
شيعة، ثم عرب ضد أكراد، ثم مسلمين 
ضد مسيحيين، الأكثرية ضد الأقلية، 

والجميع ضد الجميع. فكان لكل مفصل 
من هذه المفاصل خارطة دماء ومجازر.

شيء واحد أخطأه مخططو هذا 
المشروع. هو أن دولة الطوائف، 

حتى وإن كانت هي النموذج المنشود 
للفوضى ”الخلاقة“ (كما تبنّتها كوندليزا 
رايس في ما بعد)، فإنها بحكم طبيعتها 

بالذات دولة فساد. والفساد إذ يغني 
عصاباته، فإنه يُفقر كل الآخرين، 

ويدفعهم إلى هاوية بلا قرار. وهؤلاء 
لم يمكن إبادتهم لتهنأ دولة الطوائف 

بنفسها. وفي الواقع: العراقيون ازدادوا 
عددا كلما ازدادوا حرمانا وفقرا، في 

ما يبدو وكأنه رد فعل سكاني تفرضه 
”الطبيعة“ على الشذوذ السياسي للنظام 

الجديد.
ولئن نجحت دولة المحاصصات 

الطائفية في جرّ الملايين لخوض 
حروبها ومجازرها، فإنها دمرت حياتهم 
أيضا، وأحاطتهم بالخراب من كل جانب.
اللبنانيون رأوا ذلك بأمّ العين على 

امتداد 30 عاما، بعد توقف حرب الجميع 
ضد الجميع، كما رآها العراقيون، في 

حروب داخلية امتدت لتشمل أحياء 
وقرى وبلدات ومدنا، وذلك بمقدار 
ما شملت أعمال تهجير واغتصاب 
واعتقالات واغتيالات وهدم جوامع.

الخراب أصبح سمة عامة. والفساد 
هو وسيلة التعامل المهيمنة فيه. وككل 

فساد آخر، فإن عصاباته (ودولته) ما 
كان بوسعها أن تأبه لأكثر من سرقة 

المال العام، وتبديده على مشاريع 
وهمية.

هكذا تمّ نهب أكثر من 700 مليار 
دولار خلال أول 10 سنوات من عمر 

دولة المشروع الطائفي. بينما ظل عامة 
العراقيين يتراوحون بين فقر وتشرّد 

وجهل ومرض.
هذه الجمهرة العريضة رأت 

العاقبة. ولم يعُد بوسعها القبول بها 
ولا التعايش مع عصاباتها. فانتفضت 

لتبحث عن بديل.
هناك جيل جديد نشأ من بعد 

الكارثة؛ جيل يكتشف الآن لبنانيته أو 

عراقيته، لا من أي طائفة يكون. يكتشف 
أن الفقر لا يقتصر على طائفة بعينها، 

كما يكتشف أن أهل الفساد وقادة 
الميليشيات، المؤتمرين للولي الفقيه 

ولأمثاله، هم على السوية ذاتها من 
الانحطاط من كل الطوائف.

الفساد لا دين له، ولا طائفة. وهو لا 
يرحم أحدا، ولا حتى الذين يتواطؤون 

في الصمت عليه.
شيعة العراق، أكثر من سنتهم 
اليوم يعرفون كم أنهم بحاجة إلى 

أن يكتشفوا ”الانتماء الجامع“ الذي 
ذبحه الطائفيون. يستطيعون أن يروا 
حجم المجازر التي ارتكبت بحق أبناء 

وطن ضاع تحت سنابك خيل الرعاع 
الذين يقودهم خامنئي ليسبّحوا بحمد 
قاسم سليماني، وأتباعه من قرقوزات 

”التشابيه“ العراقيين.
اللبنانيون رأوا الشيء نفسه. رأوا 

القمامة تعلو، كلما علت العمامة. ورأوا 
أن أركان المشروع الطائفي هم أنفسهم 

القمامة.
ولئن ظل الطائفيون قادرين على 
القتل في العراق، فإن نظامهم سقط. 

اللبنانيون أسقطوه، في تظاهرات 
لا يستطيع خامنئي أن يمارس فيها 

هواياته الدموية، بنصب قناصة على 
رؤوس المباني لقتل المتظاهرين أو 

بتحريك ميليشياته لسحقهم.
عندما يسقط نظام الطوائف في 
لبنان، لا أعرف على أي قاعدة سوف 
يقوم النظام الإيراني نفسه، دع عنك 
ظله في العراق. لقد سقط المشروع.

جدل {سيداو} في السودان.. أدلة القطع مع مرحلة الإسلاميين 

نهاية المشروع الطائفي

قضية المساواة تجبر الأحزاب الإسلامية على استعراض هوسها الديني

حقوق المرأة اختبار للحكم الجديد في السودان

علي الصراف
كاتب عراقي

في الســــــودان جدل جديد مثاره اعتزام الحكومــــــة الانتقالية الانضمام إلى 
ــــــة الأمم المتحدة للقضاء على  ــــــات الدولية ومن ضمنها اتفاقي جميع الاتفاقي
جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”سيداو“. والجدل المشار إليه يعكس المرحلة 
التي يشهدها الســــــودان بعد إبعاد الإسلاميين عن الحكم، واستعداد البلد 
للدخــــــول إلى مرحلة جديدة عنوانها المركزي الدولة المدنية التي تحمي جميع 
أعضــــــاء المجتمع وتحافظ عليهم بغض النظر عن اختلاف انتماءاتهم الدينية 

والقومية والفكرية.
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الحكومة إذا لم تواجه 
هذا الهوس الديني 
سنرجع للمربع الأول

أسماء محمود محمد طه

التحفــــظ على بعض البنــــود على غرار ما 
فعلته المملكة العربية السعودية.

قــــراءات كثيــــرة اعتبــــرت أن النوايا 
الرسمية الســــابقة، لم تكن نتيجة اقتناع 

بجــــدوى التوقيــــع علــــى الاتفاقية، أو 
مراهنــــة علــــى جدواهــــا الاقتصادية
والاجتماعية، بل كانــــت تكتيكا يراد
به فتح كوة خارجية للنظام السابق.
حيث تخوّف بعض المسؤولين
فــــي النظــــام الســــابق من أن 
جهــــات أوروبيــــة تعرقــــل
انضمــــام الســــودان إلى 
منظمة التجارة العالمية
عــــن امتناعــــه  بســــبب 
الانضمام إلى معاهدات
دوليــــة بينها ســــيداو
المحكمــــة  وميثــــاق

الجنائية الدولية.

هوس ديني

رئيـــس المؤتمر
الوطنـــي (الحـــزب الحاكم 
غندور،  إبراهيم  الســـابق) 
وضع صـــورة على صفحته 
فيسبوك، بموقع  الرســـمية 
بهـــا عبـــارة ”لا.. لســـيداو“.
وقـــال إنهـــا أكثـــر وثيقة في
ثقافتنـــا تضـــرب  العالـــم 

الإسلامية والسودانية.

الأم اســــم  الأبناء  يحمــــل 
كما يحملون اسم الأب، 
ومنع تعــــدد الزوجات،
التســــاوي بــــاب  مــــن 
بيــــن الرجــــل والمرأة،
للمرأة العــــدّة  وإلغاء 
بعد الطــــلاق أو وفاة 
الــــزوج، والحــــق في
الممارســــة الجنسية
كمهنة أو كعلاقة
خارج إطــــار العلاقة

الزوجية.
أكــــد كلام غندور
المؤتمــــر حــــزب أن 
على مصمم  الوطنــــي 
عــــن الانفصــــال  عــــدم 
الإســــلامية الحركة 
الشــــرعية، وضوابطها 
وأن الرجــــل جاء ليعيد 
وليس للحــــزب  الزخــــم 
من  فهذه  توجهاتــــه،  لتغيير 
المــــرات القليلة التي يتحدث 
فيها بعيدا عن دبلوماســــيته 
المعهــــودة، كوزيــــر خارجية 
سابق، ووجد في هذا التطور 
ثغرة لإعادة شمل حزب على 
وشــــك التفكك، ويقــــدّم طرحا 
يتناغــــم مــــع المنهــــج العــــام 
تأسيســــه،  منذ  يصاحبه  الذي 
وهو بذلــــك يتقاطع مــــع أحزاب 


